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  .التسویة القضائیةالإفلاس و طرق انتهاء  :المحاضرة الثامنة ا

الذي یقدمه المدین لدى المحكمة المختصة في مدى خمسة عشر یوما من  الإدلاء بالإقرار بعد

التوقف عن الدفع قصد افتتاح إجراءات التسویة القضائیة أو الإفلاس،  وبعد أن تبت المحكمة أوراق المدین 

ة وصدور الحكم إما بشهر إفلاسه أو باستفادته من التسویة القضائیة، وبعد الانتهاء من الإجراءات اللازم

، تأتي مرحلة البحث عن الحل المناسب لإنهاء ودیونه دیننتهاء من عملیة حصر أموال المالالذلك، وبعد 

 المشهر إفلاسه قد یتضح للدائنین أنه من الأفضل منح المدینف، هذه الحالة القانونیة التي یكون فیها المدین

وإذا فشل الصلح یصبح الدائنون  المستحقة علیه، لوفاء بدیونهل أعمال التجاریةرسة صلحا یعود بمقتضاه لمما

یتم  قد كما  قسمة غرماء، یهمعل قسمة ناتجهاو  هتم تصفیة أموالتو  ویتم شهر إفلاس المدین في حالة اتحاد

  .إقفال التفلیسة لعدم كفایة أموالها أو لانقضاء الدیون

ي إما بتنفیذ شروطها التي جاء بها أما بالنسبة للمدین الذي استفادة من التسویة القضائیة، فهي تنته

عقد الصلح، وتحقیق الغایة المرجوة منها، بإعطاء المدین فرصة ثانیة لإدارة أعماله التجاریة وتسدید دیونه 

  .في آجالها، كما قد تنتهي ببطلان عقد الصلح أو بفسخه

هذه المحاضر سوف نستعرض طرق انتهاء الإفلاس، وبعدها طرق انتهاء التسویة القضائیة،  في

    .انتهاء نظام الإفلاس والتسویة القضائیة وذلك حتى نتبین كیفیات

 

 .طرق انتهاء الإفلاس: المبحث الأول 

  .طرق انتهاء التسویة القضائیة: المبحث الثاني 
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 .        انتهاء الإفلاسطرق  :المبحث الأول         

إن الحكم الذي تصدره المحكمة المختصة بشأن المدین الذي توقف عن دفع دیونه التجاریة، یضعه 

بما  ،قسمة غرماء إلى تصفیة أمواله وقسمة ناتجها لفائدة جماعة دائنیهفي حالة إفلاس، ویؤدي هذا الحكم 

من الضروري أن تنتهي حالة الإفلاس بسرعة حتى إنه أن المعاملات التجاریة تمتاز بالسرعة الائتمان، ف

  أخذ الدائنون حقوقهم ویحافظ المدین المفلس على حقوقه في الوقت نفسه، وی

حالة  عدة طرق قانونیة تضمن بها الحقوق قدر الإمكان وهي؛ في المدین إفلاسحالة انتهاء  ویتمثل

حالة إقفال التفلیسة لعدم كفایة و نین ورد الاعتبار، حالة اتحاد الدائبین المدین وجماعة الدائنین، و  الصلح

  .أموالها أو لانقضاء الدیون

  .دائنیهجماعة الصلح بین المدین و حالة : المطلب الأول

 یمكن للمدین إجراءاته ونفاذه، مع الإشارة أنهو  على الصلح القضائي في هذه الحالة نقتصرسوف و 

، وهو ما یعرف هومصاریف الإجراءات القضاء لتفادي بطء دون اللجوء إلى مع جماعة دائنیه الحأن یتص

  .لاتفاقيأ بالصلح الودي أو

  .مفهوم الصلح القضائي: الأولفرع ال

ثم إلى مضمونه، وبعدها  ، في البدایة إلى تعریفهسوف نتطرق حتى نحدد مفهوم الصلح القضائي، 

  .طبیعته القانونیة

  .تعریف الصلح القضائي: أولا

عقد الصلح هو اتفاق بین المدین ودائنیه الذین یوافقون بموجبه على من ق ت ج  317حسب المادة 

  .آجال لدفع الدیون أو تخفیض جزء منمها

اتفاق یبرم بین المدین ودائنیه مع التصدیق علیه بأنه  ،الصلح القضائي أو صلح الأغلبیةكما یعرف 

و جزئیا، فورا أو آجالا، على أن یصبح حرا من قبل القضاء، بمقتضاه یتعهد المدین بتسدید دیونه كلیا أ

ویبرم هذا العقد من طرف الدائنین الذین یتداولون في جمعیة عامة، طبقا . تجاههم وأن تغلق الإجراءات

للشروط الخاصة بالأغلبیة، إنه یفرض على جمیع الدائنین، الغائبین والمعترضین، فله إذن طبیعة الاتفاقیة 

  ]1[.الجماعیة

                                                           

  . 301راشد راشد، المرجع السابق، ص  -1
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 ویتم بالموافقة علیه ین ودائنیه تحت الرقابة القضائیةالاتفاق المبرم بین المدبأنه ویعرف أیضا 

أو جزئیا فورا أو یا وبمقتضاه یتعهد المفلس بتسدید دیونه كل ،بالأغلبیة المزدوجة وبالتصدیق من قبل المحكمة

فمتى تحققت حالة  ،التدلیس غیر أنه لا یجوز التصالح مع المفلس إلا إذا كان إفلاسه بریئا من ،بآجال

ذا إأما  جت  من ق 322نصت علیه المادة  الإفلاس بالتدلیس توقف إجراءات الصلح مع المفلس وهذا ما

ومع ذلك یجوز للدائنین الانتظار إلى ما بعد  مانع من التصالح مع المفلس فلاس بالتقصیر فلاكان الإ

  ]1[.س أو حرمانه منهدعوى للنظر في مدى وجوب منح الصلح للمفل الفصل في

  .مضمون عقد الصلح: ثانیا

یمكن أن یشترط في الصلح بالدیون، و  وفاءللجدیدة جالا آعادة منح المدین عقد الصلح یتضمن 

على أن  ،هم عن جزء من الدیونمدینصالح ل نیالدائن تنازل الصلح یتضمن ویمكن أن، تقسیط دفع الدیون

   ]2[.الوفاء عند الیسرط ار تشا أیضا أن یتضمن مكنوی هذا التنازل یستبقى على عاتق المفلس التزاما طبیعیا،

  : بالإضافة إلى العناصر التالیة

o تعیین شخص المدین المفلس. 

o تعیین جماعة الدائنین. 

o تحدید قیمة الدیون المحققة وطبیعتها القانونیة. 

o  المراقبین إن كان لهم محلنص مقترحات المدین ورأي. 

o الالتزام بدفع حصة إلا من قیم أجنبیة عن أموال الشركة لا یجوز أن یتضمن الصلح. 

o التوقیع على الصلح حال انعقاد الجلسة.  

  .طبیعته القانونیة: ثالثا

للصلح هل هو حكم یصدره القضاء بعد توافر شروط  رغم اختلاف الفقه حول الطبیعة القانونیة        

معینة، أو عقد كباقي العقود یبرم بین المدین ودائنیه، والرأي الراجح هو الذي أخذ به المشرع الجزائري، إذ 

من ق ت ج وما بعدها لكونه یمتاز بمیزتین  317،  ویتبین لنا ذلك من المادة اعتبره عقدا من نوع خاص

   :تتمثل في

o وبشروط معینة یبرم بین المفلس وكل دائن منفردا بل بین المفلس وجماعة الدائنین أنه لا. 

o  وأنه لا یسري مفعوله بمجرد اتفاق الأطراف علیه كباقي العقود بل یجب موافقة القضاء علیه وإلا

  ]3[.كان باطلا

                                                           

  .110وفاء شیعاوي، المرجع السابق، ص  -1
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  .إجراءات الصلح :الثاني لفرعا

؛ وفقا لما نص علیه القانونیمر الصلح القضائي بین المدین ودائنیه، بمجموعة من الإجراءات 

، المعارضة بالأغلبیة المطلوبة ى عقد الصلحالتصویت عل استدعاء الدائنین، المداولة على مضمون الصلح،

  .في الصلح، المصادقة علیه

  .الدائنینجماعة  استدعاء: أولا

باستدعاء الدائنین المقبولة دیونهم في  التسویة القضائیة یقوم القاضي المنتدبمتى قبل المدین في 

مدى الثلاثة أیام التالیة لإقفال كشف الدیون، أو إن كان ثمة نزاع ففي مدى ثلاثة أیام من القرار الصادر من 

ات تنشر في الصحف المحكمة، ویقوم القاضي المنتدب باستدعاء الدائنین المقبولة دیونهم ویكون ذلك بإخطار 

فإن كان  من طرف وكیل التفلیسة، ضمن ظروف شخصیةة إلیهم أو موجهالمختصة بالإعلانات القانونیة 

ثمة  اقتراح بالصلح یبین الاستدعاء أن الجمعیة تستهدف أیضا إبرام الصلح بین المدین ودائنیه، وأن دیون 

  . الذین یشتركون في التصویت تخفض لحساب الأغلبیة سواء في العدد أو في مقدرا المبلغ

قترحات المدین، كما ترفق بالاستدعاء خلاصة موجزة لتقریر وكیل التفلیسة بشأن الصلح ونص م

    ]1[.فإذا لم توجد مقترحات للصلح تقوم الجمعیة بإثبات قیام حالة الاتحاد. ورأي المراقبین إن كان لهم محل

  .الصلح على مضمونالمداولة  : اثانی

جمعیة الصلح یدعى إلیها المدین والدائنون الذین تحققت  يقد الصلح مع المفلس فتتم المداولة في ع

ي المنتدب وتنعقد الجمعیة برئاسته طرف القاضوتوجه الدعوة من  ،والذین قبلت دیونهم مؤقتاوتأیدت دیونهم 

الجمعیة تقریرا  ویبدأ الاجتماع بعرض الوكیل المتصرف القضائي على . في المكان والزمان الذین عینهما

 ا،الصلح ویتم مناقشتهحاته في المفلس مقتر  ا من إجراءات أو أفعال، ثم یعرضعن حالة التفلیسة وما تم فیه

  ]2[.التصویت الاتفاق علیه وتطرح بعد ذلك على ن الوكیل المتصرف القضائي ما تم في الجمعیة وما تمو وید

  .على الصلح تالتصوی: ثالثا

فه، ویجب تنعقد الجمعیة تحت رئاسة القاضي المنتدب في المكان والیوم والساعة المحددین من طر 

مزودا  من یمثلهم في الجمعیة عنهم أن ینیبواأو  اصهمشخأن یحضروا بأ لدائنینأن یحضر المدین شخصیا ول

المالي  المركز، وبعد التعرف على دف إبرام عقد الصلحبهبتفویض ما لم یكن معفى من تقدیمه قانونا، وذلك 

  ]3[.وإمكانیاته، یٌشرع في التصویت على الصلحللمدین 
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الذین قبلت دیونهم بصفة نهائیة أو مؤقتة، أما الدائنین  یثبت الحق في التصویت لجماعة الدائنینو 

القانون من المشاركة في التصویت على الصلح إلا  المرتهنون وأصحاب حقوق الامتیاز والاختصاص فمنعهم

إذا تنازلوا عن تأمیناتهم، وذلك للاختلاف مركزهم عن مركز الدائنین العادیین لما لدیهم من ضمانات تمكنهم 

في حالة التصویت على  ء حقوقهم، وتحقیقا للمساواة بین الدائنین اسقط القانون هذه التأمیناتمن استیفا

 319ة یین بقوة القانون طبقا لنص الماددائنین عاد افإذا أعطوا أصواتهم دون أن یتنازلوا، أصبحو  ]1[الصلح

الاتفاقات التي یعقدها المفلس ببطلان من ق ت ج  386 المادة  تقضوتحقیقا للمساواة أیضا  ج، ق تمن 

  .مع بعض الدائنین لتقریر مزایا خاصة مما یجعلهم یمتازون عن بقیة الدائنین

 وهي التي تمثل النصف زائد واحد من مجموع الدائنین  أو أغلبیة الأصوات،: الأغلبیة العددیة

أحد الدائنین فیحق المقبولة دیونهم، ولیس للدائن إلا صوت واحد مهما كانت قیمة دینه، وإذا توفي 

 ]2[.لورثته التصویت بدلا عنه، ولكن بصوت واحد مهما تعددوا

من ق ت ج فإنه لا یقوم الصلح إلا باتفاق الأغلبیة العددیة  318وحسب المادة : أغلبیة الدیون

للدائنین المقبولین نهائیا أو وقتیا، على أن یمثلوا الثلثین لجملة مجموع الدیون، إلا أن دیون الذین لم یشتركوا 

سب ولا تح. في التصویت تخفض لحساب الأغلبیة في العدد أو في مقدار المبالغ، ویمنع التصویت بالمراسلة

  ]3[.الدیون الممتازة أو المضمونة برهن أو حق تخصیص

أغلبیة عددیة (من ق ت ج فإن المشرع الجزائري یشترط تحقق الأغلبیة المزدوجة  318وحسب المادة 

ویمكن تلخیص  .وذلك حتى لا یتعسف الدائنون في استعمال حقهم، إعمالا لمبدأ المساواة) وأغلبیة الدیون

  ]4[:حو التالينتائج التصویت على الن

 .لم تتوافر الأغلبیة المزدوجة یفشل اقتراح الصلح، ویصبح الدائنون في حالة اتحاد بقوة القانونإذا  .1

إذا توافرت الأغلبیة المزدوجة یقع الصلح وتتم المصادقة علیه من طرف المحكمة حال انعقاد الجلسة  .2

 .وإلا كان باطلا

إذا توافرت أغلبیة واحدة تستمر المداولة بمیعاد ثمانیة أیام دون مهلة سواه، وتنعقد الجمعیة الثانیة  .3

 . لمداولة مقترح الصلح من جدید، ویعتبر التصویت السابق لاغیا

                                                           
  .147محرز، المرجع السابق، ص  أحمد - 1
  .114وفاء شیعاوي، المرجع السابق، ص  - 2

  .من ق ت ج 319انظر المادة  -3
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ویجوز لكل دائن أن یصوت عكس ما صوت به في الاجتماع الأول، كما یجوز للمدین المفلس أن یتقدم 

جدیدة، وتبقى نهائیة القرارات التي اتخذها الدائنون وكذلك ما أعطوا من الموافقات نهائیة ومكتسبة، باقتراحات 

  ]1[.ما لم یحضروا لتعدیلها في الاجتماع الأخیر، أو یكون المدین قد عدل اقتراحاته خلال المهملة

  .في الصلح المعارضة :رابعا

الصلح،  حق المشاركة في لجمیع الدائنین الذین كان لهم ج فإنه یحق ق تمن  323المادة  بموجب

عین إبلاغها للمدین توی ،تكون المعارضة مسببةو  أن یعارضوا فیه، أو الذین حصل إقرار بحقوقهم منذ إبرامه،

، وتتضمن إعلانات بالحضور الثمانیة أیام التالیة للصلح وإلا كانت باطلةفي  وكیل المتصرف القضائيو 

وفي حالة المعارضة التسویفیة أو التعسفیة یجوز أن تطبق على المعارضة غرامة . محكمةلأول جلسة لل

  .دج 5000مدنیة لا تتجاوز 

ولا یمكن لأي دائن لم یتقدم بالمعارضة أن یطعن في الصلح، كما لا یجوز أن تقدم المعارضة من 

  .عنه ئي الذي یعتبر ممثلاالمدین لأنه هو الذي قدم اقتراحات الصلح، ولا من وكیل المتصرف القضا

من ق ت ج فإنه إذا كان الحكم في المعارضة متوقفا على الفصل في مسائل  324بموجب المادة 

تخرج بسبب نوعها عن اختصاص المحكمة التي قضت بالتسویة القضائیة أو بالإفلاس، توقف هذه المحكمة 

وتحدد المحكمة میعادا قصیرا یلتزم الدائن المعارض . الحكم في المعارضة لما بعد الفصل في تلك المسائل

  .  ن یرفع خلاله الموضوع للقضاء المختص وأن یثبت متابعته للطلببأ

التالیة للصلح من ق ت ج فإذا حصلت معارضات خلال مهلة الثمانیة أیام  325وبموجب المادة 

والتي لا یمكن للمحكمة الفصل في التصدیق علیه إلا بعد فوات هذا المیعاد، تبت المحكمة في المعارضات 

   .بحكم واحد وفي موضوع التصدیق

  .الصلح على مصادقةال :خامسا

من احترام القواعد لتأكد  ع الصلح لتصدیق المحكمة،خضی ج ق تمن  325ة بموجب الماد

التعجیل ، وتكون متابعة التصدیق بناء على طلب الطرف الذي یهمه راءات المقررة قانونا لعقد الصلحوالإج

، ولا یمكن للمحكمة أو الوكیل المتصرف القضائي لإنهاء التفلیسة تهالعودة على رأس تجار  جلأكالمفلس من 

  . الفصل فیه إلا بعد فوات میعاد الثمانیة أیام المحددة قانونا
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من ق ت ج یرفع القاضي المنتدب في جمیع الأحوال وقبل البت في موضوع  326وحسب المادة 

من ق ت ج  327حسب المادة و  .حوقبول الصلممیزات التسویة القضائیة  عن اتقریر  المحكمة إلى التصدیق،

والإجراءات المقررة قانونا  لها عدم مراعاة الشروط ثبتأن ترفض التصدیق على الصلح إذا  للمحكمةفإن 

توقیع الدائنین على عقد الصلح في نفس الجلسة التي تم  أو عدم ،لانعقاده، مثل عدم توافر الأغلبیة المزدوجة

، كعدم مسك المدین لدفاتر العامة للمصلحةرجع سباب تلأیق على الصلح التصد كما لها رفض ،فیها

التجاریة منتظمة تبین حقیقة مركزه المالي، أو لمصلحة الدائنین كأن یقدم المدین ضمانات غیر كافیة لتنفیذ 

  .شروط الصلح، أو إذا منح آجالا طویلة للسداد رغم أن ظروفه المالیة تمكنه من السداد في وقت اقصر

ویصبح الحكم القاضي برفض التصدیق على الصلح حائزا لقوة الشيء المقضي فیه، إذا لم یطعن 

  .، ویصبح الدائنون في حالة اتحاد بقوة القانونفیه بالمعارض أو بالاستئناف

  .آثار الصلح وانقضائه: الفرع الثالث

دها المشرع الجزائري ، والتي حدسوف نبین الآثار المترتبة عن صدور الحكم بالتصدیق على الصلح

  . ء هذا الصلح القضائينقضالا القانونیة طرقال، وبعدها نبین بموجب أحكام القانون التجاري

  .ثار الصلحآ :أولا

بین المدین وجماعة دائنیه والمصادقة علیه من طرف الجهة القضائیة  الصلحعن انعقاد یرتب 

نذكرها على النحو من ق ت ج  335إلى  330حددها المشرع الجزائري في المواد من المختصة عدة آثار 

  :التالي

o العادیین الذین نشأت دیونهم قبل صدور الحكم  ملزما لكافة الدائنین التصدیق على الصلح یجعله

 قبل الدائنین الصلحب یمكن الاحتجاجلا  غیر أن، دیونهم أم لا حققتكانت بشهر الإفلاس، سواء 

الدائنین العادیین الذین نشأ ولا قبل  ،همالذین لم یتنازلوا عن تأمین عقاریا الامتیاز والمرتهنین يذو 

  .هم أثناء مدة التسویة القضائیة أو الإفلاسحق

o  لا تقبل بعد التصدیق أیة دعوى ببطلان الصلح إلا لسبب الغش الذي یكتشف بعد هذا التصدیق

 . لغة في الخصومنتیجة إخفاء بعض الأصول أو المبا

o بمجرد أن یصبح حكم التصدیق مكتسبا قوة الشيء المقضي  الوكیل المتصرف القضائي تتوقف مهام

الوكیل  ى الحال أن یقدماقتض أمواله، وإذافیه، ویسترجع للمدین حریة الإدارة والتصرف في 

 سحبوإذا لم یي المنتدب، بحضور القاض للمدین، أجري هذا الإجراء حسابا المتصرف القضائي
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 هذا الأخیر مسئولا عنها لمدة عامالتي سلمها للوكیل المتصرف القضائي بقي  أوراقه وسنداتهمدین ال

 توقفتالذي و كله  هذاي المنتدب محضرا بالقاضبمعرفة ویحرر  اعتبار من یوم تقدیم الحساب،

 .عند ذلك همامه

o وتنحصر آثار قید الرهن العقاري في یبقى الرهن العقاري لجماعة الدائنین لسداد حصص المصالحة ،

 .مبلغ تقدره المحكمة في حكم التصدیق

  .طرق انقضاء الصلح: ثانیا

الفسخ المقررة في القواعد نظرا لتمتع عقد الصلح بطبیعة خاصة فإنه لا یخضع لقواعد الإبطال و 

إلا  أو فسخه إبطاله فلا یجوز لذلك ،تتطلب الإبقاء علیه لحة المدین وجماعة دائنیهكما أن مص ،العامة

  .في بطلان عقد الصلح وفسخهمن ق ت ج  346إلى  340، وقد جاءت المواد من لأسباب معینة

 341یعتبر عقد الصلح باطلا في حالة تحقق السببین المذكورین في المادتین  :الصلحعقد ن  لابط .1

  وهما؛من ق ت ج  342و

o بعد التصدیق على الصلح، ویقع هنا البطلان بقوة  الحكم على المفلس بعقوبة الإفلاس بالتدلیس

 .، ویجوز للمحكمة أن تتخذ التدابیر التحفظیة التي تراها مناسبةالقانون

o  ظهور غش من المفلس بعد التصدیق على الصلح حتى ولو لم یصدر بشأنه حكم الإدانة بالإفلاس

ثرة عددهم أو تضخم دیونهم مما بالتدلیس، كقیام المفلس بإخفاء بعض أمواله لإیهام الدائنین بك

 ] 1[.یجعلهم یمنحونه الصلح

 340أخضع المشرع الجزائري فسخ عقد الصلح للقواعد العامة، فذهبت المادة  :فسخ عقد الصلح .2

المتفق من ق ت ج إلى أنه إذا لم یقم المدین بتنفیذ شروط الصلح، كالامتناع عن دفع أقساط الدیون 

فإنه یجوز طلب التنفیذ العیني أو رفع طلب فسخه إلى المحكمة التي علیه في مواعید استحقاقها، 

. صدقت علیه، ومتى قضت المحكمة بالفسخ انهار الصلح لكل الدائنین لأنه غیر قابل للتجزئة

وللمحكمة أن تقضي من تلقاء نفسها بفسخ الصلح، ولا یترتب عن فسخ الصلح إبراء الكفلاء 

جزئیا، بخلاف البطلان الذي تبرأ فیه ذمة الكفیل إلا إذا كان عالما  المتدخلین لضمان تنفیذه كلیا أو

   ] 2[.بالتدلیس أو الغش
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 :عقد الصلح أو فسخه لانثار بطآ .3

إذا أبطل الصلح أو فسخ یقوم الوكیل المتصرف القضائي فورا بجرد من ق ت ج  343 حسب المادة

الأوراق المالیة والأسهم والأوراق على أساس القائمة القدیمة وبمعونة القاضي الذي وضع الأختام، ویقوم 

ویجري حالا نشر موجز للحكم الصادر، ودعوة . بتحریر قائمة ومیزانیة تكمیلیة إذا اقتضى الحال ذلك

  .    الجدد إن وجدوا لیقدموا مستندات دیونهم للتحقیق وفقا للأوضاع المنصوص علیها قانونا للدائنین

عن الصلح، من قبل زوال كل الآثار التي ترتبت  بطلان الصلح أو فسخهب عن صدور حكمیترتب 

الوكیل  عودات، حیث یجراءلإاستئناف االحاجة إلى صدور حكم جدید بشهر إفلاس المدین، وبالتالي یتم  دون

  .تاموضع الأخیأمر مجددا بالذي  المنتدب يمعونة القاضومباشرة إلى مهامه، بائي فورا المتصرف القض

من ق ت ج فإنه لا یبطل ما أجراه المدین من أعمال بعد حكم التصدیق وقبل  345وحسب المادة 

أو فحكم إبطال الصلح  ]1[انونإبطال أو فسخ الصلح، إلا ما جرى منه تدلیسا بحقوق الدائنین طبقا لأحكام الق

  .لیس له اثر رجعيفسخه 

  .المفلس أمواللي عن الصلح عن طریق التخ :الثاني المطلب

خلى عن كل دائنیه عن طریق الاتفاق بأن یتجماعة التصالح مع  حق للمدینالجزائري أجاز المشرع 

   .من ق ت ج 348و 347وقد نظمت هذا الصلح المادتین  ،أمواله أو عن جزء منها

هو عبارة عن اتفاق بین المدین المفلس وجماعة دائنیه، ویترك بمقتضاه  وهذا النوع من الصلح

 .المفلس أمواله كلها أو بعضها لیتم بیعها وقسمة ناتجها علیهم قسمة غرماء، مقابل إبرام عقد صلح معه

ولیس من اعة الدائنین وحدها ه یكون من حق جمطلب إبرامویختلف هذا الصلح عن الصلح القضائي في أن 

  . من ق ت ج 347حق المدین، وهذا وفقا لمل نصت علیه المادة 

من ق ت ج ینتج هذا الصلح نفس آثار الصلح القضائي البسیط كما یجوز  348وحسب المادة 

لها إبطاله أو فسخه لنفس الأسباب، كما أن غل ید المدین المفلس یبقى قائما بالنسبة للأموال التي لم یشم

كما یترك للمدین ما زاد على دیونه من الناتج عن بیع الأصول . التخلي، على أن تسري علیها أحكام الاتحاد

  .المتخلى عنها
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المدین عن الأموال المتنازل ولا  ویعتبر هذا النوع من الصلح كالاتحاد في كونه لا ینهي غل ید عنها

وینطبق على بیع هذه  . هذه الأموال إلى أن یتم بیعهایعید المفلس على رأس تجارته ویبقى المفلس مالكا ل

  ]1[.المطلوبة ثم یسلم إلى المدین مقدار ما زاد عن الدیون، جراءات المتبعة في حالة الاتحادالإ الأموال ذات

وللمدین كامل الحریة في إدارة ، لدیون فإن ذمته تبرأ نهائیا منهاأما إذا لم تكفي أمواله للوفاء بكل ا

مع الإشارة أن هذا النوع من الصلح لا یمكن طلبه ، في الأموال التي یكتسبها المفلس بعد الصلح والتصرف

  ]2[من طرف المدین التاجر، وإنما على جماعة الدائنین تقدیم طلب للمحكمة لأجل التصدیق علیه

  .حالة الاتحاد ورد الاعتبار: لثالمطلب الثا

إتحاد الدائنین،  المدین، یترتب حالة إفلاس المختصة القاضي بشهر إن الحكم الصادر من محكمة

قسمة ناتجها بین الدائنین بیعها و ثم  جردها فیتم ،حیث تستمر أعمال التفلیسة بقصد تصفیة أموال المدین

في حالة  أو ،الصلحب قترح المدینبقوة القانون إذا فشل م ، ویصبح الدائنون في حالة الاتحادقسمة غرماء

. المدین مقترحات الصلح أصلا أو لم یقدم لانه أو فسخه،ثم تقرر بط ور الحكم بالتصدیق على الصلح،صد

 لا علیه محظورات رضوف ،المفلس المدین عن الإفلاس سقوط بعض الحقوقبشهر حكم ال نیترتب عكما 

  . رد اعتباره ترفع عنه إلا بعد

  .اتحاد الدائنین حالة :الأولفرع ال

والقضائیة یتكون  بمجرد إعلان الإفلاس أو تحول التسویة على أنه ج ق تمن  349 ي المادةتقض

یتكون ن، و في الوقت نفسه یضع كشفا بالدیو ل ویجري وكیل التفلیسة عملیات تسویة الأصو  ،اتحاد الدائنین

الاتحاد إلى حالة هدف تالتسویة القضائیة إلى إفلاس، و  ولبمجرد إعلان الإفلاس أو تح اتحاد الدائنین

  .قسمة ناتجها على الدائنین قسمة غرماءو  المفلس المدین صفیة أموالت

الحالات ى في حالة تواجد المدین في إحدوتنشأ حالة الاتحاد في حالة عدم التسویة القضائیة، و 

ج وذلك بحكم یصدر في جلسة علنیة تلقائیا أو بناء  ق تمن  338و 337 المنصوص علیها في المادتین

 سماعالعلى طلب إما من وكیل المتصرف القضائي أو الدائنین، بناء على تقریر القاضي المنتدب، بعد 
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كما ینشأ الاتحاد إذا . للمدین أو دعوته للحضور قانونا بموجب رسالة موصى علیها مع طلب العلم بالوصول

  .من ق ت ج 226، 218، 215امات التي نص علیها المشرع الجزائري في المواد لم یقم المدین بالالتز 

  .أسباب قیام حالة الاتحاد: أولا

  :تقوم حالة الاتحاد عندما لا یقع الصلح وذلك لعدة أسباب

o إذا لم یقدم المدین مقترحات للصلح. 

o إذا لم توافق الأغلبیة القانونیة على شروط الصلح. 

o نافالصلح وتأید حكمها في الاستئحكمة إذا رفضت الم. 

o  وقبل إذا أدین المفلس في جریمة الإفلاس بالتدلیس أثناء المداولة في أمر الصلح أو بعد وقوعه

 .صدور الحكم بالتصدیق علیه

o إذا وقع الصلح ثم أبطل بسبب الغش أو إدانة المفلس في جریمة الإفلاس بالتدلیس. 

o  1[.ولم یعقبه صلح آخرإذا فسخ الصلح بسبب عدم تنفیذ شروطه[  

  .العملیات التي تجرى في حالة الإتحاد: ثانیا

یتكون اتحاد الدائنین، ویجري وكیل المتصرف  بمجرد إشهار الإفلاس أو تحول التسویة القضائیة

القضائي عملیات تسویة الأصول، وفي الوقت نفسه یضع كشفا بالدیون، وتكون مهامه هذه المرة تنفیذیة 

  :من ق ت ج وهي على النحو التالي 354إلى  349فیقوم بالعملیات المنصوص علیها في المواد من 

یجوز لوكیل المتصرف القضائي القیام وحده ببیع بضائع ومنقولات المدین وتحصیل حقوقه وتصفیة  .1

 . دیونه  المتبقیة لدى الغیر

إذا لم ترفع أیة مطالبة بمبیع جبري للعقارات قبل حكم إشهار الإفلاس، یجوز لوكیل المتصرف  .2

ویتعین علیه القیام بذلك خلال ، القضائي وحده وبإذن من القاضي المنتدب ببیع عقارات المفلس

الثلاثة أشهر الموالیة لحكم بشهر الإفلاس، غیر أن للدائنین المرتهنین عقاریا أو ذوي الامتیاز مهلة 

شهرین اعتبارا من تبلیغهم الحكم بإشهار الإفلاس ملاحقة البیع الجبري مباشرة للعقارات التي قیدت 

ة، یتعین على وكیل د عدم قیامهم بذلك في تلك المهلعلیها امتیازاتهم أو رهونهم العقاریة، وعن

المتصرف القضائي القیام بالبیع في مهلة شهر من المهلة القانونیة السابق ذكرها، ویجري البیع 

   .المشار إلیه طبقا للأوضاع المنصوص علیها قانونا في مادة الحجز العقاري
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تصرف القضائي، إعطاء الإذن لهذا الأخیر للمحكمة بناء على طلب أحد دائني المدین أو وكیل الم .3

 .بالتعاقد جزافا في كل الأصول المنقولة أو العقاریة أو بعضها وبیعها

مصاریف الإفلاس والإعلانات الممنوحة للمدین أو  یوزع مبلغ الأصول بعد طرح المصاریف وكذلك .4

. بنسبة دیونهم المحققة والمقبولةلأسرته، والمبالغ المدفوعة للدائنین ذوي الامتیاز، بین جمیع الدائنین 

ویحتفظ بالحصة المطابقة للدیون التي لم یتم البت فیها نهائیا، وخاصة أجور مدیري الشركة طالما لم 

 .یفصل في وضعیتهم

  .د الدائنیناتحاحل  :ثالثا

 ینحلقسمتها على جماعة الدائنین قسمة غرماء، سة بتصفیة أموال المدین و بعد قفل إجراءات التفلی

بشأنها،  يارة أمواله والتصرف فیها والتقاضإد حق لمفلسالمدین ا سترجعوی ،القانون حكمالدائنین ب اتحاد

 ىبقتلاستیفاء ما  اتخاذ الإجراءات الفردیة ضد المدینو  ممارسة أعمالهم في شخصیا ویسترجع الدائنون حقهم

على إمكانیة حصول الدائنین على سندات  ج ق تمن  354/02المادة دیونهم، وفي سبیل ذلك نصت  من

كما یترتب على قفل إجراءات  ،رط أن تكون دیونهم قد حققت وقبلتتنفیذیة بأمر من رئیس المحكمة بش

  .ي المنتدب والوكیل المتصرف القضائي والمراقبینمهام كل من القاضالتفلیسة انتهاء 

  .آثار حالة الاتحاد: رابعا

o  من ممارسة حقوقه الوطنیة والمدنیة والعائلیة، ولا یستعیدها إلا بعدیظل المدین المفلس محروما 

  .القیام بالإجراءات القانونیة لرد الاعتبار

o   تبقى الأجزاء غیر المدفوعة من الدیون عالقة بذمة المدین، بوصفها دینا مدنیا واجب الأداء، ولا

یجوز طلب شهر إفلاس المدین مرة ثانیة بسبب الدین نفسه، وإنما تجوز المطالبة به قضائیا، والتنفیذ 

  .   على أمواله المستقبلیة

  .رد الاعتبار التجاري: الثاني عفر ال

 لحكم بشهر إفلاس المدین حرمانه من ممارسة حقوقه الوطنیة والمدنیة والعائلیة شخصیةثار هناك الآ

ما  ذاوه ، ما لم توجد أحكام قانونیة تخالف ذلك،عتبارالارد  ویبقى هذا الحرمان وسقوط الحق قائما حتى

القائمین على إدارة شركات المساهمة  الجزائري كما أخضع المشرع .ج ق تمن  243 أشارت إلیه المادة

 دلیسبالت جرائم الإفلاس بالتقصیر أو ىإذا ثبت ارتكابهم إحد ،وسقوط الحقللمحظورات  والمسؤولیة المحدودة



 عثماني مرابط حبیب.د /إعداد                   محاضرات في نظام الإفلاس والتسویة القضائیة     

 
96 

 

ى المواد من على الأشخاص المحكوم علیهم بمقتضتطبق  إذ ب ج ق تمن  381ما قضت به المادة  هذاو 

  .ارالتج الإسقاطات التي رتبها القانون على إفلاسوبقوة القانون  380إلى  378

رفع أسقطت عنه، و  ویقصد برد الاعتبار التجاري تمكین المفلس من استعادة الحقوق التي

ورفع الوصمة التي لحقته في عالم  ،استرداد مركزه في مجتمعهو  ،ظورات التي فرضها القانون علیهالمح

ثار حكم آنایة أو جنحة غیر مقبول، لأن من المحكوم علیهم في ج غیر أن رد الاعتبار للأشخاص ،التجارة

   ]1[.ممارسة التجارة أو الصناعة أو الاحتراف الإدانة منعهم من

 ج ت ق من  368إلى  583 في المواد منتناول المشرع الجزائري أحكام رد الاعتبار التجاري وقد 

  .رد الاعتبار حالة إتباعها في الإجراءات الواجب ى أنواع رد الاعتبار، كما نص علىونص من خلالها عل

  .أنواع رد الاعتبار :أولا

لقد القانون التجاري الجزائري على رد الاعتبار بقوة القانون، ورد الاعتبار القضائي أو الجوازي، وهذا 

  :ما سیتم توضیحه فیما یلي

  .رد الاعتبار بقوة القانون .1

لكل تاجر سواء كان شخصا طبیعیا  القانونبقوة الاعتبار د ر یمن ق ت ج  358حسب نص المادة 

متى كان قد أوفى كامل المبالغ المدین بها من أصل  قبل في التسویة القضائیة، أشهر إفلاسه أو، أو معنویا

حكم إذا أثبت  دون حاجة إلى فالمدین یسترد اعتباره. تقدیریة في ذلك لیس للمحكمة أیة سلطةو  .ومصاریف

بسداد كل دیونه من أصل ومصاریف ولو كان قد حصل على صلح فیتوجب علیه أداء الجزء أنه قام 

التجاري للشریك المتضامن في شركة  كما یرد الاعتبار .المتنازل عنه إذا تنازل الدائنون عن جزء من دیونهم

حتى إن كان قد منح له صلحا  الشركة إذا أوفى بكل دیون أشهر إفلاسها أو قبلت في تسویة القضائیة

  ]2[.منفردا، فلا یكفي أن یوفي نصیبه من الدین

  :)الجوازي( رد الاعتبار القضائي .2

للمحكمة أن  على رد الاعتبار القضائي أو الجوازي حیث أجازت ج ق تمن  359نصت المادة 

  :تحكم به أولا متى ثبتت استقامة المدین وذلك في حالتین

                                                           

 دار الفكر الجامعي،، 1ط  ،)والإجراءات والاختصاص القانونیة الطبیعة( الاعتبار في القانون الجنائي والقانون التجاريي، رد أنور العمروس -1

  .10 ص، 2001 ،الإسكندریة

  .28 ص المرجع السابق، ي،نور العمروسأ -2
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o  ویطبق هذا الحكم على الشریك الموعود بها كاملة حصصالالمدین الذي حصل على صلح وسدد ،

 .ذي حصل على صلح منفردالمتضامن ال

o اعتباره جماعیة على ردكامل الدیون وموافقتهم الإمن ین الذي أثبت إبراء الدائنین له المد.  

  .إجراءات رد الاعتبار :اثانی

متى كان قد أوفى  ،الذي أشهر إفلاسه أو قبل في التسویة القضائیة المدین التجاري د الاعتبارر ل

النظر بالمحكمة المختصة ، و إتباع إجراءات معینة كامل المبالغ المدین بها من أصل ومصاریف، یتعین علیه

  .ذات المحكمة التي قضت بشهر الإفلاس أو التسویة القضائیة هي في طلب رد الاعتبار

بشهر الإفلاس أو  إیداع طلب رد الاعتبار بكتابة ضبط المحكمة التي قضتیتعین على المدین  .1

 .ویرفق به المخالصات والمستندات المثبتة للوفاء أو الإبراء ،التسویة القضائیة

لقبول الإعلانات  الصحف المعتمدة ىطرف المحكمة عن طریق نشره في إحدیعلن الطلب من  .2

الاعتبار التجاري خلال شهر واحد  كاملة أن یعارض في ردولكل دائن لم یستوف حقوقه  القانونیة

 ]1[.كاتب الضبط ىضة مسببة ومدعمة بوثائق ثابتة لدالإعلان، وذلك بإیداعه عری من تاریخ هذا

محكمة  ىة لدلدولا جمیع المستندات المقدمة من المدین إلى وكیل ةیوجه رئیس المحكمة المختص .3

خلال شهر  یتم ذلكو  ،المعلومات عن صحة الوقائع المدلى بها، ویكلفه بجمع كافة يموطن المدع

 ،یحیل وكیل الدولة إلى المحكمة المرفوع إلیها الطلبالمهلة القانونیة، بعد انقضاء هذه و  .دواح

 ]2[.مشفوعة برأیه المسبب ، فیما تقدمنتیجة التحقیقات المنصوص علیها

رفض الطلب لا  بموجب حكم واحد، وإذاتفصل المحكمة في الطلب وفي المعارضات المرفوعة  .4

التي  الحكم في سجل المحكمة وإذا قبل الطلب یسجل .تجدیده إلا بعد انقضاء عام واحد یجوز

كاتب ضبط لوكیل الدولة التابع له محل میلاد  ویبلغ بعنایة، أصدرته ومحكمة موطن الطالب

التصریح بإشهار الإفلاس أو الطالب ملخص عن الحكم لیؤشر عنه في الصحیفة القضائیة إزاء 

 ]3[.القضائیة التسویة

                                                           

  .من ق ت ج 362و 361انظر المادتین  -1

   من ق ت ج 363انظر المادة  -2

  .من ق ت ج 365انظر المادة  -3
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 ،اعتباره من قبل ورثته المقبول في التسویة القضائیة فیجوز رد وفي حالة وفاة المدین المفلس أو .5

  ]1[.سقطت عنه واسترداد مركزه في المجتمع ویترتب على رد الاعتبار استرجاع المدین الحقوق التي

  .التفلیسة لعدم كفایة أموالها أو لانقضاء الدیونحالة إقفال : المطلب الرابع

 بسببأیضا ، و أموالها إقفال التفلیسة لعدم كفایةحالة تنتهي حالة الإفلاس إلى جانب ما سبق ذكره ب

  .انقضاء الدیون

  .والمال التفلیسة لعدم كفایة الأإقف: الأول لفرعا

 المفلس غیر كافیة القضائي أن أصولن للوكیل المتصرف تبیأثناء سیر إجراءات التفلیسة قد ی

ي ي أشهرت الإفلاس أن تقضللمحكمة الت ج ق تمن  255 للاستمرار في هذه الأخیرة، لذلك أجازت المادة

الحكم  نویترتب ع. اي المنتدب أو من تلقاء ذاتهتقریر القاضالتفلیسة لعدم كفایة أصولها بناء على  بإقفال

الصادر بإقفال التفلیسة لعدم كفایة أصولها توقیف إجراءات التفلیسة مؤقتا ویبقى الوكیل المتصرف القضائي 

  .التصرف بأمواله وإدارتها تبقى ید المفلس مرفوعة عنیفته و على رأس وظ

 ىمباشرة الدعاو الدائنین لحقهم في كما یترتب على الحكم بإقفال التفلیسة لعدم كفایة أصولها استعادة 

غیر ، السندات التنفیذیة اللازمة شرط أن تكون دیونهم قد حققت وقبلت الفردیة ضد المفلس، والحصول على

 یطالب بها لصالح تعود على جماعة الدائنین وللوكیل المتصرف القضائي أن ىحصیلة هذه الدعاو أن 

  ]2[.جماعة الدائنین

لاستئناف بغرض العدول عن حكمها أمام محكمة ا ویجوز للمدین ولكل ذي مصلحة تقدیم طلب

اثبت وجود أموال كافیة لمواجهة مصاریفها، أو أن یتم إیداع مبلغ مالي بین  استئناف سیر الإجراءات متىو 

  .یدي الوكیل المتصرف القضائي یكفي لمواجهة مصاریف التفلیسة

  .إنهاء التفلیسة وإنما إلى إیقافهاوعلیه فإن إقفال التفلیسة لعدم كفایة أصولها لا یؤدي إلى  

  

  

                                                           

  .من ق ت ج 367انظر المادة  -1

  .من ق ت ج 355انظر المادة  -2
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  .انتهاء التفلیسة لانقضاء الدیون :فرع الثانيال

إلى جانب ما سبق ذكره فإن التفلیسة قد تنتهي أیضا في حالة انقضاء الدیون، إذ تنتفي مصلحة 

ن لدیه المال یكو المدین بالوفاء بما علیه من دیون أو أن  الدائنین في السیر في إجراءات التفلیسة عندما یقوم

ي ولو تلقائیا بإقفال الإجراءات عند ن للمحكمة أن تقضفإق ت من  357المادة حسب و  ،الكافي لسداد دیونه

  .ما یكفي من المال صرف القضائيلمتا عدم وجود دیون مستحقة أو عندما یكون تحت تصرف وكیل

یثبت  من القاضي المنتدب لانقضاء الدیون إلا بناء على تقریر قفالالإبالحكم  راصدیجوز إلا و 

المتقدمین، ویضع الحكم حدا نهائیا للإجراءات بإعادة كافة حقوق المدین إلیه وإعفائه  حد الشرطینواتحقق 

  .من كل إسقاطات الحق التي كانت قد لحقت به

  ]1[:ن التالیینیأحد الشرطضاء الدیون إلا بتوافر وعلیه لا یتقرر انتهاء التفلیسة لانق

  .عدم وجود دیون مستحقة .1

ویترتب على صدور الحكم بالإقفال  .أن یكون تحت تصرف وكیل التفلیسة ما یكفي من المال .2

هذا  كما یترتب على ،یع حقوقه وترفع عنه كل المحضوراتلانقضاء الدیون استرداد المدین لجم

 .جماعة الدائنین الحكم رفع الید عن

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

  .من ق ت ج 357انظر المادة  - 1
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  .طرق انتهاء التسویة القضائیة        :المبحث الثاني         

 ذلكو  ،المتفق علیهاشروط الصلح جمیع تنتهي التسویة القضائیة إما عن طریق قیام المدین بتنفیذ 

تنفیذ شروط الصلح أو نتیجة ارتكابه  لان أو الفسخ نتیجة عدمأو عن طریق البط ،خطر شهر إفلاسه لیتجنب

  ى ما كان علیه قبل انعقاد الصلح،والرجوع إل الدائنینثاره على المدین و آیث ینتج زوال ح لغش أو تدلیس

المتفق علیها في  فیذ شروطهاتنب المتمثلة في؛ إما انتهاء التسویة القضائیة طرق حسوف نوض

  .هفسخأو  عقد الصلح بطلانب الصلح، أو

  انتهاء التسویة القضائیة بتنفیذ شروطها :للأوا مطلبال

 التي المختصة طلب من المحكمة، أن ییع شروط التسویة القضائیةبتنفیذ جم الذي قام لمدینیحق ل

بوفاء دیونه المتبقیة عندما تحل آجالها فهذا ما  فإذا قام المدین ،اءاتهار بإقفال إج الصلح، حكمصادقة على 

الي یصبح غیر مهدد بإشهار بالتو  ،لمكانته في العالم التجاري یؤدي إلى انقضاء الصلح واسترجاع المدین

  .إفلاسه

  .انتهاء التسویة القضائیة بالبطلان أو الفسخ :المطلب الثاني

تقاعس  ةفي حال، الصلح أو فسخهعقد إلى بطلان  ةیمؤدلقد حدد المشرع الجزائري الأسباب ال

لانقضاء التسویة  حدد سببین لتحقق إحدى تلك الأسباب، حیث، المدین في تنفیذ شروط الصلح المتفق علیها

  .القضائیة بالبطلان وسبب واحد لانقضائها بالفسخ

  .اء التسویة القضائیة بالبطلانانته: أولا

 هماو  ج ق تمن  342و 341ن اللذان ذكرتهما المادتین اسببالیعتبر الصلح باطلا إذا ما توفر فیه و 

  :على التوالي

البطلان بقوة  یقع هذاالتصدیق على الصلح، و بعد الحكم على المفلس بعقوبة الإفلاس بالتدلیس  .1

  .ءة المدین المفلساویجوز للمحكمة أن تتخذ التدابیر بمجرد صدور حكم ببر  القانون

لإدانته  ظهور الغش من طرف المدین بعد المصادقة على الصلح بالرغم من عدم صدور حكم  .2

دیونهم مما  بكثرة عددهم أو تضخمبالإفلاس بالتدلیس، كقیام المدین بحبس أمواله لإبهام الدائنین 

 .یجعلهم یمنحونه الصلح
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 القانون التجاري وینتج البطلان أثره حتى بالنسبة للدائنین الذین لم یتدخلوا في الدعوى، ولم یرد في

قواعد العامة الرجوع لل وعند ،نص یحدد میعادا لتقدیم طلب الإبطال بعد التصدیق على الصلح الجزائري

وخمسة عشر  ،من یوم اكتشاف العیب في القانون المدني نجدها محددة بعشر سنوات الحقالمحددة لسقوط 

  ]1[.التجاري الذي یقوم على الائتمان وسرعة المعاملات سنة من وقت إتمام العقد، وذلك مالا یتوافق والقانون

احتسابها على  ویتموبالحكم ببطلان الصلح یحتفظ الدائنون بما قبضوه من دیونهم قبل الحكم بالبطلان، 

ویبرأ الكفلاء بقوة القانون ماعدا  أنها إیفاء جزئي من الدین الأصلي، أي أن البطلان لا یترتب بأثر رجعي،

 بحكم القانون ویعود للدائنین حق سقوط التأمینات ، كما یؤدي إلىثبت عملهم بالتدلیس عند التزامهمالذین ی

  ]2[.أو التخفیضات الممنوحة في الصلحیتقید بالآجال  مطالبة المدین بكامل دینه الأصلي دون أن

الصلح صحیحة إلا ما جرى منها تدلیسا بحقوق الدائنین إذا  وتعتبر التصرفات التي أجراها أثناء فترة 

القیام بصلح جدید لفقدان حسن النیة ویستوفي الدائنون القدامى حقوقهم  إنهار الصلح بالبطلان فلا یجوز

   ]3[.الجدد من الرهن الذي نشأ لهم من وقت الحكم الصادر بالتصدیق على الصلح الدائنینبالأولویة على 

  التسویة القضائیة بالفسخ انتهاء: نیاثا

المدین إلى  قد یعتري الصلح بعد وقوعه واستیفاء شروطه بعض الظروف التي تؤدي إلى إقدام

 تنفیذ التزاماته، أو جراء قیامه متوقعة أعجزته عنإما بسبب تعرضه لضائقة مالیة مستحقة وغیر التحلل منه، 

بالمماطلة لتحلل من التنفیذ، ولما كان الصلح عقد بین المدین ودائنیه فإنه یكون قابلا للفسخ شأنه شأن 

طلب الفسخ قیام المدین بملاحقة الكفلاء أولا والتمسك  العقود الأخرى الملزمة للجانبین، ولكن یشترط قبل

  .التأمین وحة له على سبیلبالحقوق الممن

رفع طلب فسخه إلى  فیجوز ،إذا لم یقم المدین بتنفیذ شروط الصلح ج ق ت 340ووفقا للمادة 

وللمحكمة أن تتولى  ،استدعائهم قانونا المحكمة التي صادقت علیه في مواجهة الكفلاء إذا كانوا أو بعد

صلح إبراء الكفلاء المتدخلین لضمان تنفیذه كلیا فسخ ال القضیة تلقائیا وتحكم بفسخ الصلح، ولا یترتب على

 .ئیاأو جز 
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